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ً »الوطني« يتجه شرقا

الكويــت  افتتــح بنــك 
الوطنــي فرعــه الجديد في 
الصــن، وذلك فــي احتفال 
أقامه في فندق شانغاريلا، 
بحضــور ســفير الكويــت 
لدى الصين ســميح جوهر 
حيات وقيادات من البنك في 
مقدمتهــم الإدارة التنفيذية 
ممثلة بالرئيــس التنفيذي 
الكويــت  لمجموعــة بنــك 
الوطنــي عصــام الصقــر، 
التنفيذي  الرئيــس  ونائب 
الكويــت  لمجموعــة بنــك 
البحــر،  الوطنــي شــيخة 
ومدير عام مجموعة الفروع 
الخارجية والشركات التابعة 
جورج ريشــاني، بالإضافة 
إلــى المديريــن العامين في 
مختلف القطاعات التجارية 

والاستثمارية الصينية. 
وكان البنــك قــد افتتح 
مكتبا تمثيليا في شانغهاي 
في 2005، حيــث اقتصرت 
الأعمــال المصــرح للبنــك 
القيــام بها على الأنشــطة 
غير التشغيلية مثل إحالة 

العملاء، وجمع المعلومات، 
وبحوث السوق.

وقرر الوطني بعدها أن 
يرفع مســتوى تواجده في 
الصــن من خــال تحويل 
مكتبــه التمثيلــي ليصبح 
بذلك أول بنك على مستوى 
الخليج يفتتح فرعا متكاملا 
فــي الصــن، بمــا يؤهلــه 
لاقتنــاص فــرص توســع 
العلاقات بين الصين ومنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز 
التعاون الاستثماري لدول 
الشــرق الأوسط في الصين 

وبالعكس.
وفــي كلمة خــال حفل 
الافتتاح، قال السفير الكويتي 
ســميح جوهــر حيــات إن 
وجود المؤسسات الكويتية 
الحكوميــة والخاصــة في 
الصين من شــأنها أن توطد 
مــن العلاقات مــع العملاق 
الآســيوي وأن تعــزز مــن 
العلاقــات الاقتصاديــة بين 
البلديــن كذلــك يدعــم من 

الإمكانات الحقيقية للاقتصاد 
الكويتي.

وأضاف حيات أن العمل 
يجــري حاليا مــع الجانب 
الصيني لفتح مكتب للهيئة 
العامة للاستثمار في مدينة 
شنغهاي بالإضافة إلى بحث 
افتتاح قنصلية عامة للكويت 
في تلك المدينة في المستقبل 
القريب. وثبت الاهتمام بدعم 
القطــاع الخــاص الكويتي 
الفــرع  بافتتــاح  مرحبــا 
الرئيسي للبنك الوطني في 
شنغهاي التي تعد العاصمة 

التجارية للصين.
الســفير حيات  واعتبر 
أن خطــوة البنــك الوطني 
تعكــس اســتجابة للــدور 
الرئيسي الذي تلعبه الصين 
في الاقتصاد العالمي وكذلك 
لحجــم التبــادل التجــاري 
الصيني مع الدول العربية 
والتــي بلغــت 270 مليــار 
دولار العام الماضي منها 171 
مليار دولار مع دول الخليج 

العربية.

وأكــد أهميــة العلاقــات 
الديبلوماســية القوية التي 
تربط بــن الكويت والصين 
منــذ عقــود طويلــة تمتــد 
لفترة السبعينيات، وأهمية 
تشجيع استثمارات القطاع 
الخاص والتبــادل التجاري 
بين البلديــن، وتقديم الدعم 
وتشــجيع رؤيــة الصــن 
لمشــروعها الحيــوي طريق 
الحريــر الجديد. كما شــدد 
على الدور البارز الذي تلعبه 
الهيئة العامة للاستثمار في 
الصين، وأن شــنغهاي تعد 
المحــور الرئيســي للأعمال 

التجارية.
من جهته، قــال الرئيس 
التنفيــذي لمجموعــة بنــك 
الوطنــي عصــام  الكويــت 
الصقر: »يمضي البنك الوطني 
قدما في مسار استراتيجية 
التوســع الاقليمي والدولي 
تعزيزا لموقعه على الساحة 
المصرفية المحلية والدولية. 
كما أن افتتاح فرع البنك في 
الصين يضيف حلقة جديدة 

إلى سلسلة توسعاته، لافتا 
إلى أن الوطني سيستمر في 
التركيز خلال الفترة المقبلة 
علــى تعزيــز تواجــده في 
الأسواق الخليجية بالإضافة 
إلى مصر لما تعكسه من فرص 

نمو واعدة«.
وأشــار الصقــر الــى أن 
»الوطني« تحول إلى مجموعة 
إقليمية رائــدة بموجودات 
تتجــاوز 79 مليــار دولار. 
ومــن شــأن الفــرع الجديد 
في الصين أن يرسخ تواجد 
البنك في السوق المصرفية 
الصينية والتي يتواجد فيها 
منذ 2005 مــن خلال مكتبه 
التمثيلي، ليصبح بذلك أول 
بنك خليجي في الصين يقدم 

خدمات متكاملة. 
مــن جهتها، أكــدت نائب 
الرئيس التنفيذي لمجموعة 
البنك الوطني شيخة البحر: 
»يعتبر افتتــاح فرع للبنك 
عظيمــة  بــدول  الوطنــي 
كالصــن علامــة فارقــة في 
تاريخ البنك، حيث تحققت 

رؤيــة البنــك الوطنــي في 
التواجد بدولة تجسد الثقافة 
والحضارة والمثابرة والمعرفة 
والتكنولوجيا وتنفرد بتاريخ 

يمتد إلى آلاف السنين.
وقالت البحر إن الفرص 
المتوافرة في الصين لا حدود 
لهــا، وكلنا ثقة مــن قدرتنا 
على توفير كل الاحتياجات 
الماليــة والمصرفية لعملائنا 
في الكويت والصين. فهناك 
عشرون شركة بناء صينية 
تعمــل في الكويت، حتى أن 
مقرنا الجديد تقوم شــركة 
صينيــة بإنجازه في الوقت 

الحاضر. 
وأشارت إلى أن نمو حجم 
الأعمال يتطلب تواجد أكثر 
مــن مجرد مكتــب تمثيلي، 
القــوة  اقتــران  حيــث ان 
المصرفية والتعاملات المالية 
للبنك مع سمعته المرموقة 
وســجل أعماله المشرف، قد 
مكنتنــا مــن الوصــول إلى 
الصــن والتي تتطلب أعلى 

المعايير المهنية.

عصام الصقر وشيخة البحر ومديرو البنك التنفيذيون في لقطة جماعية مع موظفي البنك في الصين عصام الصقر وشيخة البحر مع مديري البنك التنفيذيين خلال قص شريط الافتتاح السفير الكويتي سميح جوهر حيات خلال حفل الافتتاح مع عصام الصقر وشيخة البحر ومديري البنك التنفيذيين

الصقر: »الوطني« تحول إلى مجموعة 
إقليمية بموجودات تتجاوز 79 مليار دولار

تعزيز تواجد »الوطني« في الأسواق 
الخليجية ومصر خلال الفترة المقبلة

البحر: افتتاح فرع لـ »الوطني« في 
الصين علامة فارقة في تاريخ البنك

توفير كل الاحتياجات المالية والمصرفية 
لعملائنا في الكويت والصين

حيات: »الوطني« يستعد لاقتناص فرص 
توسع العلاقات بين الصين والمنطقة

4٪ زيادة في سكان الكويت.. الأعلى نمواً منذ 2008

فصل 3493 كويتياً في القطاع الخاص

39٪ هبوط سنوي لسيولة »العقار« في فبراير

قال تقرير الشال ان إجمالي عدد السكان 
في الكويت بلغ 4.4 ملايين نســمة، في نهاية 
2016، ذلك يعني زيادة عدد السكان 4.1%، مقارنة 
بمثيله المسجل في نهاية 2015، وتعتبر أعلى 
نسبة نمو سنوي منذ عام 2008. وكان العدد 
الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 
3.6% في عام 2015، مقارنة بنحو 3.2%، و%3.7، 
و3.4% في الأعــوام 2012 و2013 و2014، على 
التوالي. وبلغت الزيــادة المطلقة، خلال العام 
2016، نحو 172.1 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان 
الكويتيين بنحو 30.1 ألف نسمة، بمعدل نمو 
سنوي 2.3%، ليبلغ إجمالي عددهم 1.3 مليون 
نسمة، وانخفضت مســاهمة الكويتيين، في 
جملة السكان، من 30.8%، في نهاية 2015، إلى 
30.3%، ويفــوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ 
681.6 ألفا، عدد الذكور، البالغ 656.1 ألفا. وزاد 
عدد الســكان غير الكويتيين، بنحو 142 ألف 
نسمة، أي بمعدل نمو قاربت 4.8%، بارتفاع عن 
نسبة النمو في 2015 البالغة 4.1%، وبلغ عددهم 
نحو 3.073 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي 
مركب، خلال السنوات 2016/2007، بلغ %3.1. 
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 

2.7 مليون عامل، أي 61.3% من مجموع السكان، 
بينما بلغت هذه النســبة للكويتيين 33.4% من 
إجمالي عدد الســكان الكويتيين، ومن الملاحظ 
أن نســبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع 
السكان غير الكويتيين، ارتفعت من نحو %72.9 
إلــى نحو 73.5% في عام 2016. وتم فصل نحو 
3493 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي 
بنســبة تراجع بلغت 3.8%، نتيجة خفض عدد 
بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية في 

القطاع الخاص.
وانخفضت نســبة العاملين الكويتيين، في 
مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو %16.9، 
في عام 2015، إلــى 16.5% في 2016، وارتفعت 
نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى 
نحو 48.3%، بعد أن كانت عند 47.5%، في نهاية 
2015، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة 
العمالة في الكويت 25.9%. وارتفع عدد العاملين 
الكويتيين، بنحــو 11.2 ألف عامل ليبلغ عددهم 
447.1 ألف عامــل، وبلغ عدد العاملين منهم في 
الحكومة نحو 343.3 ألف عامل، أي 76.8% من 
إجمالي العمالة الكويتية، مرتفعا من نحو 331.6 

ألف عامل، في نهاية عام 2015.

أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى انخفاض 
سيولة سوق العقار في فبراير الماضي، مقارنة 
بســيولة يناير 2017، حيــث بلغت جملة قيمة 
تداولات العقود والوكالات لشــهر فبراير نحو 
164.9 مليون دينار، وهــي قيمة أدنى 11% عن 
يناير 2017، البالغة نحــو 185.4 مليون دينار، 
ونجدها أيضا انخفضت 38.9% مقارنة مع سيولة 

فبراير 2016. 
وتوزعت تــداولات فبراير 2017 ما بين 155 
مليون دينار، عقود، و9.9 ملايين دينار، وكالات. 
وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشــهر 378 
صفقة )بعد اســتبعاد كل من النشاط الحرفي 
ونظام الشريط الساحلي(، توزعت ما بين 353 
عقــودا و25 وكالات، وحصدت محافظة حولي 
أعلى عدد صفقات بنحو 97 صفقة وممثلة بنحو 
25.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها 
محافظة الأحمدي بـ 86 صفقة وتمثل نحو %22.7، 
في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد 
صفقات تداول بـ 31 صفقة ممثلة بنحو %8.2.

وقال التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن 
الخاص بلغت 85.9 مليون دينار مرتفعة بـ %3 
مقارنــة مع يناير 2017، عندما بلغت نحو 83.4 
مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 
52.1% من جملة قيمة تداولات العـــقار مقارنة 
بما نســبته 45% في ينايــر 2017. وبلغ المعدل 
الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 
12 شــهرا نحو 84.6 مليون دينار، أي أن قيمة 
تداولات شهر فبراير الماضي أعلى 1.6% مقارنة 
بالمعدل، بينما انخــفض عـــدد الصفـــقات لهذا 
النشاط إلى 251 صفقة مقارنة بـ 257 صفــقة 
في يناير 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة 

الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 342.3 ألف 
دينار مقارنة بنحو 324.5 ألف دينار في يناير 

2017، أي بارتفاع بحدود %5.5.
ولفت التقرير الى أن قيمة تداولات نشــاط 
السكن الاستثماري بلغت 56 مليون دينار أي 
بانخفاض 17.2% مقارنة بالشهر السابق )يناير 
2017(، حين بلغت 67.7 مليون دينار، وانخفضت 
نسبتها من جملة السيولة إلى 33.9% مقارنة بما 
نسبته 36.5% في يناير 2017. وبلغ المعدل الشهري 
لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 
12 شهرا 65.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات 
فبراير أدنى 15% مقارنة بمعدل 12 شهرا. بينما 
ارتفع عدد صفقاته إلى 120 صفقة مقارنة بـ 116 
صفقة في يناير الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 
466.6 ألف دينــار مقارنة بنحو 583.3 مليون 

دينار في يناير 2017 أي بانخفاض %20.
وأشار التقرير الى انخفاض قيمة تداولات 
النشاط التجاري أيضا إلى نحو 23 مليون دينار، 
أي انخفاض 32.8% مقارنة مع يناير 2017، حين 
بلغت نحو 34.3 مليون دينار. وانخفضت نسبته 
من جملة قيمة التداولات العقارية إلى 14% مقارنة 
بما نسبته 18.5% في يناير الماضي. وبلغ معدل 
قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا 
نحو 45 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر 
فبراير أدنى بنحو -48.8% عن متوسط آخر 12 
شــهرا. وبلغ عدد صفقاتــه 7 صفقات مقارنة 
بـ 13 صفقة فــي يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لشــهر فبراير 2017 نحو 3.3 
ملايين دينار مقارنة بمعدل يناير 2017 والبالغ 
نحو 2.6 مليون دينار أي بارتفاع بحدود %24.8.

وحدة الأبحاث البريطانية »كابيتال ايكونوميكس«

ً الاقتصاد الكويتي محصنّ من تقلبات النفط لكنه الأضعف خليجيا

أحمد موسى

أكــد تقرير صــادر عن 
وحدة الأبحاث البريطانية 
كابيتــال ايكونوميكس ان 
الاقتصاد الكويتي محصن 
من التعرض للاضطرابات 
الحادة الناجمة عن انخفاض 
أســعار النفط، لكن النمو 
لايــزال من بــن الأضعف 
بين دول مجلــس التعاون 

الخليجي.
وأشــار التقرير إلى ان 
الكويت هي أفضل اقتصاد 
بين دول الخليج لتحمل فترة 
طويلة من انخفاض أسعار 
الفوائض  النفــط بســبب 
الكبيرة التي تراكمت على 

مدى السنوات الماضية. 
التقريــر ان  وأوضــح 
النفــط  أســعار  ارتفــاع 
إلى مســتويات 60 دولارا 
للبرميل بحلول نهاية عام 
2017 كما هو متوقع، سيدفع 
موازنة الكويت وحســابها 
الجاري إلــى الفوائض من 

جديد.
وأشــار التقرير إلى ان 
الوفــورات الضخمــة التي 

تمتلكها الكويت على مدى 
الســنوات الماضيــة تقدر 
بنحــو 625 مليــار دولار 
تعــادل 580% مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالي وبجانب 
الوفــورات الضخمــة فإن 
مستويات الديون الحكومية 
منخفضة للغاية وتساعد 
على تحمل الاقتصاد لمزيد 
مــن ضغوطــات انخفاض 

أسعار النفط.
واكد التقرير ان التوقعات 
بالرغم من المصدات المالية 
الجيدة التي تملكها الكويت 
تظل ترجح أن يظل النمو 
بطيئــا، بالإضافــة إلى ان 
هناك مؤشرات على ان تظل 
السياسة المالية مقيدة فيما 

يخص الاصلاح.
وقال التقرير ان الحكومة 
تخطط للحد من النمو في 
فاتورة أجور القطاع العام 
والمضــي قدما فــي خفض 
الإعانات. فيما يتعين عليها 
اقرار ضريبة على الشركات، 
القيمــة المضافة  وضريبة 
جنبــا إلى جنــب مع دول 
التعاون الخليجي  مجلس 
الأخرى بحلول عام 2018، 

وهو ما سيساعد في ارتفاع 
مؤشر أسعار المستهلك.

التقريــر ان  وأوضــح 
انتخابــات مجلــس الامــة 
في العام الماضي اســفرت 
عــن برلمان تســيطر عليه 
المعارضــة. ونتيجة لذلك، 
سوف تكافح الحكومة من 
أجل دفع خطتها التنموية 
الأخيــرة، والتــي تهــدف 
إلى تحســن بيئة الأعمال 

وتعزيز الاستثمار.
واكــد تقريــر كابيتــال 
ايكونوميكس أن من شأن 
سياسة مالية ضيقة وبطء 
في التقدم في خطة التنمية 
أن تبقــي النمو في القطاع 
غير النفطي ضعيفا. وفي 
الوقت نفسه، نفذت الكويت 
تعهداتهــا من اتفاق أوپيك 
النفــط،  إنتــاج  لخفــض 
ونتيجة لذلــك، فإن قطاع 
النفط سيكون بمنزلة عبء 
على نمو الاقتصاد هذا العام.

وقال التقرير ان الكويت 
خفضت إنتاجها من النفط 
ألــف برميــل  بواقــع 130 
يوميا ضمن اتفاق خفض 
الإنتاج ليبلغ انتاجها نحو 

2.7 مليــون برميل مقارنة 
بمســتويات 2.83 مليــون 
برميل مستوياتها السابقة.
وأشارت وحدة الأبحاث 
البريطانية الى ان توقعات 
نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للكويت ستظل بين 0.5 إلى 

1.0% في 2018-2017. 
وقدرت الكويت ميزانية 
العام المقبل عند مصروفات 
ستبلغ 19.9 مليار دينار في 
الســنة المالية 2018-2017 
بينما ستكون الإيرادات 13.3 
مليار دينــار وبلغ العجز 
المقدر فــي ميزانية 2017-

2018، بعد تحويل احتياطي 
الأجيــال القادمة يبلغ 7.9 
مليارات دينار، ويبلغ 6.6 
مليارات دينار قبل تحويل 

الاحتياطي.
واســتدانت الكويــت 8 
مليارات دولار من الأسواق 
إلــى  الدوليــة، بالإضافــة 
مليارين آخرين من السوق 
المحليــة لتمويــل عجــز 
الميزانيــة العامــة للســنة 
المالية الحالية 2017-2016 
التي تنتهــي في 31 مارس 

.2017

الكويت الأفضل 
خليجياً لتحمل 
فترة طويلة من 
انخفاض أسعار 

النفط

60 دولاراً للبرميل 
تحول موازنة 

الكويت وحسابها 
الجاري إلى 

الفوائض

رغم قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح

»بيان«: 35% من الشركات لم تعلن عن بياناتها المالية
قال تقرير شركة بيان 
للاستثمار ان أكثر من %35 
من الشــركات المدرجة لم 
تقم حتــى الآن بالإفصاح 
عن بياناتها المالية السنوية 
لعــام 2016 علــى الرغــم 
مــن قــرب انقضــاء المهلة 
القانونية المحددة للشركات 
للإفصــاح عــن نتائجهــا 
المالية، والتي ستنتهي في 

31 الجاري.
ومــع نهايــة الأســبوع 

الماضي، وصل عدد الشركات 
التــي أعلنت عــن نتائجها 
الســنوية إلى 114 شــركة، 
مــا نســبته %64.04  أي 
من إجمالي عدد الشــركات 
المدرجة في السوق الرسمي 
البالغ عددها 178 شركة، وقد 
حققت الشركات المعلنة ما 
يقرب من 1.67 مليار دينار 
أرباحــا صافيــة بارتفــاع 
نســبته 7.45% عن نتائج 
هذه الشركات في العام 2015 

والتــي بلغــت 1.56 مليار 
د.ك. تقريبا. هذا وبلغ عدد 
الشركات التي سجلت نموا 
في ربحية أسهمها 62 شركة، 
في حين سجلت 50 شركة 
تراجعا في ربحية أسهمها 
مقارنــة بالعام 2015، فيما 
تكبدت 19 شــركة لخسائر 

عن السنة المالية 2016.
وعادت بورصة الكويت 
خــال الأســبوع الماضــي 
لتحقيق المكاسب الجماعية 

لمؤشراتها الثلاثة، وذلك بعد 
عدة أســابيع من التذبذب 
والأداء الباهت، إذ جاءت هذه 
المكاســب على وقع القوى 
الشرائية وعمليات المضاربة 
السريعة التي كانت حاضرة 
في معظم الجلسات اليومية 
والتــي طالــت العديد من 
الأسهم المدرجة وعلى رأسها 
الأسهم الصغيرة والمتوسطة 
التي مــن المتوقع أن تعلن 
عن نتائج سنوية إيجابية، 

بالإضافة إلى عمليات الشراء 
الانتقائية التي اســتهدفت 
بعــض الأســهم القياديــة 
ذات التوزيعــات النقديــة 
المغريــة وبعــض الأســهم 
الخاملة، وهــو الأمر الذي 
انعكــس إيجابا علــى أداء 
كل مؤشرات السوق بقيادة 
المؤشر السعري الذي كان 
الأكثــر تحقيقا للمكاســب 
بنهاية الأسبوع بالمقارنة مع 
نظيريه الوزني وكويت 15.

أول بنك خليجي يفتتح فرعاً في الصين

تقرير الشال


